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	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء الثالث عشر
	تابع كتاب البيع
	باب الضمان
	وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق
	فائدة : اختلفوا في اشتقاقه فقيل  : هو مشتق من الانضمام
	فائدة : يصح الضمان بلفظ ضمين وكفيل وقبيل 
	مسألة : ولصاحب الحق مطالبة من شاء في الحياة والموت
	مسألة : فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن
	مسألة : برئ الضامن، أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه
	فصل : ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان او أكثر
	مسألة : ضمن ذمي لذمي او المضمون عنه فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برئ هو الضمن من معا
	مسألة : ولا يصح إلا من جائز التصلاف 
	تنبيه : قال في....، ومن صح تصرفه بنفسه ضمانه
	تنبيه : دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض
	فائدة : في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان
	مسألة : ولا يصح من صبي ، ولا مجنون ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده ، يصح، وهل يتعلق برقتبه أو ذمة سيده على روايتين
	فصل : ولا يصح ضمان المكاتب بغير إذن سيده
	فائدة : يصح ضمان الأخرس إذا فهمت إشارته وإلا فلا
	مسألة : ولا يصح إلا برضا الضمن ولا يعتبر رضا المضمون له ، ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما
	مسألة : ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا كان مآله إلى الوجوب
	فائدتان : إحداهما لا يصح ضمان بعض الدين مبهما
	الثانية : لو قال ما أعطيت فلانا فهو على
	فصل : ويصح ضمان مالم يجب فلو قال : ما أعطيت فلانا على صح
	مسألة : ويصح ضمان دين الضامن 
	تنبيه : مراده بقوله : ويصح ضمان دين الضامن
	فصل : وإن ضمن المضمون عنه الضمن، أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح
	مسألة : ويح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الراويتين
	فصل : ويصح الضمان في جميع الحقوق المالية والواجبة ، والتي تؤول إلى الوجوب
	مسألة : ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع
	فوائد : الأولى، لو بنى المشتري ونقضه المستحق
	الثانية : لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو  : صح كضمان العهدة
	الثالثة : يح ضمان نقص الصنجة ونحوها
	مسألة : ولا يصح ضمان دين الكتابة ، في أصح الروايتين
	مسألة : ولا يصح ضمان الأمانات، كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي
	مسألة : فأما الأعيان المضمونة، كالمغصوب والعواري ، والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها 
	تنبيه : إفادنا المصنف ، رحمه الله ، أن المقبوض على وجه السوم من ضمان القابض
	فصل : ويصح ضمان الجعل في الجعالة، وفي المسابقة والمفاضلة
	فائدة : المقبوض في الأجارة على وجه السوم، حكمه حكم المقبوض على وجه السوم في البيع
	فائدتان : إحداهما، إذا طولب الضمان بالدين فلا يخلو
	الثانية : قال الشيخ تقي الدين : لو تغيب مضمون عنه فأمسك الضمن ، وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في حبس
	مسألة : وإن قضى الضمن الدين متبرعا، لم يرجع بشيئ
	مسألة : وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع
	فصل : ويرجع الضمن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين
	فصل : ولو كان على الرجلين مائة، على كل واحد ضمان عن صاحبه ماعليه
	فصل : إذا ضمن عن رجل بأمره ، فطولب الضمن، فله مطالبه المضمون عنه بتخليصه
	فصل : فإن ضمن الضامن ضمان آخر فقضى أحدهما الدين، برئ الجميع
	فصل : إذا كان له ألفا على حاضر وغائب وأن كل واحد ضامن عن صاحبه بذلك
	فائدة : وكذلك الحكم في كل من أدى عن غيره دينا واجبا بإنه ، وبغير إذنه
	مسألة : وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضمن على المضمون عنه، سواء صدقة أو كذبه
	فصل : فإن رجع المضمون له على الضمن فاستوفى منه مرة ثانية، رجع على المضمون عنه بما قضاه ثانيه
	مسألة : وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره
	فائدة : الأولى ، لو قال المضمون له : برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه
	الثانية : لو قال : وهبتك الحق فهو تمليك
	مساألة : وإن قضى المؤجل قل أجله ، لم يرجع حتى يحل 
	مسألة : وإن مات الضمن أو المضمون عنه ، فهل يحل الدين؟ على روايتين. وأيهما حل عليه ، لم يحل على الآخر
	تنبيه : ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما 
	تنبيه : ذكر المصنف هنا الروايتين فيما إذا مات أحدهما 
	مسالة ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا ، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين
	تنبيه : أفادنا المصنف ، رحمه الله صحة ضمان المؤجل حالا
	فصل : فإن كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصر حالا ولم يلزمه أداؤه قبل أجله
	فصل : ولا يدخل الضمان والكفالة خيار
	فصل : إذا ضمن رجلان عن رجل ألفا ضمان اشتراك ، فقالا
	فصل : قال الشيخ رضي الله عنه : الكفالة ، التزام إحضار المكفول به
	مسألة : وتصح ببدن من عليه دين ، وبالأعيان المضمونة
	تنبيهان : أحدهما ظاهر قوله في الكفالة : وهي التزام إحضار المكفول به
	الثاني : قوله، وتصح ببدن من عليه دين يعني
	فائدة : تنعقد الكفالة بألفاظ الضمن المتقدمة كلها 
	مسألة : ولا تصح ببدن من عليه حد او قصاص
	تنبيه : قوله  : ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص
	فصل : ولا تجوز الكفالة بالمكاتب من أجل دين الكتابة
	فائدتان : إحدهما ، وتصح الكفالة لأخذ مال ، كالدية ، وغرما السرقة
	الثاني : لا تصح الكافالة بزوجة أو شاهد
	مسألة : ولا تصح بغير معين ، كأحد هذين
	مسألة : وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو ، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به ، إلا فهو كفيل بآخر
	فصل : إذا تكفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه
	فصل : إن قال  : كفلت ببدن فلان ، على ان يبرأ فلان الكفيل أو
	فوائد : منها ، لو قال : كفلت ببدن فلان على ان تبرئ فلانا الكفيل فسد الشرط
	ومنها ، لو قال  : إن جئت به في وقت كذا ، وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو فقال القاضي  : لا تصح
	فائدة : قال المصنف ، والشارح  : إن كفل إلى أجل مجهول ، لم تصح الكفالة
	مسألة : ولا يحص إلا برضا الكفيل ، وفي رضا المكفول به وجهان
	مسألة : أحضر المكفول به، وسلمه برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر
	فصل : وإذا عين في الكفالة تسليمه في مكان ن فأحضره في غير ، لم يبرأ من الكفالة
	تنبية : حكم ما  إذا أحضره قبل حلول الأجل ، ولا ضرر قبضه ، حكم ما إذا أحضره بعد حلول الأجل
	فائدة : يتعين إحضاره مكان العقد
	مسألة : وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه ، برئ الكفيل
	فصل : إذا قال الكفيل : قد برئ المكفول أو قال
	تنبيه : محل الخلاف إذا شرط ، فإن اشتراط الكفيل أنه
	تنبيهان : أحدهما محل الخلاف إذا لم يشترط أن لا مال عليه بتلف العين المكفول بها
	الثاني : مراده بقوله : أو تلفت العين بفعل الله تعالى
	فصل : وإذا قال المكفول له للكفيل ابرأتك من الكفالة
	مسألة : وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين
	فائدة : قال الشيخ تقي الدين : السجان كالكفيل
	مسألة : وغن غاب أهمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره، فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه
	فصل : فإن كفل إلى أجل مجهول لم تصح الكفالة
	مسالة : وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا
	فصل : إذا قال  : رجل لآخر  : اضمن عن فلا لأو :.... كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الامر
	فصل : لو فال اعط فلانا الفا ففعل
	فائدة : حيث ادى الكفيل ما لزمه ، ثم قدر على المكفول به
	فصل : ولو تكفل اثنان بواحد، صح
	فائدة : لو سلم المكفول به نفسه، برئ الإثنان
	مسألة : ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما أو أحضره عند احدهما لم يبرأ من الآخر
	فصل : وإذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع ، فخيف غرقها ، فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف
	فصل : قال مهنا  : سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم ، فأقام بها كفيلين
	فوائد تتعلق بأحوال الكفيل، ضمان لكفيل آخر وضمان اثنين دين رجل لغريمه وضمان المدينين كل واحد منهما الاخر ، وجواز الإحالة عليهما .....
	فوائد : تتعلق بتعدد الكفيل والضامن والاشتراك في الكفالة وحكم البراءة في كل

	باب الحاولة
	مسألة : والحولة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال
	فوائد : إحداها، قال المصنف....... وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة
	الثانية : الحوالة عقد إرفاق ، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
	الثالثة : نقل مهنا، من بعث رجلا إلى رجل له عنده مال، فقال خذ منه دينارا . فاخذ منه أكثر
	مسألة : لا تصح إلا بشروط ثلاثة، احدها أن يحيل على دين مستقر
	فصل : وإن أحال من لا دين عليه على من له عليه دين ، فهي وكالة يثبت فيها أحكامها
	تنبيه : يستثنى في محل الخلاف من المال المحال عليه ،والمحال به ، دين السلم
	فائدة : في صحة الحوالة، برأس مال السلم وعليه ، وجهان
	تنبيه : خرج من كلام المصنف، لو أحال من لا دين عليه من عليه دين، فإنه لا يسمى حوالة، بل
	الشرط الثاني : اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول والتأجيل 
	فائدة : قوله الثاني، اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتاجيل بلا نزاع
	تنبيه : قوله  : اتفاق الدينين في الجنس 
	الشرط الثالث : أن يحيل برضاه
	فصل : ويعتبر لصحة أحوال أن تكون بمال معلوم
	مسألة : ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا
	فائدتان : إحداهما ، فسر الأمام أحمد رضي الله عنه الملئ، فقال
	الثانية : يبرأء المحيل بمجرد الحوالة
	فصل : فإن شرط المحتال ملاءه المحال عليه فبان معسرا
	مسألة : وإن ظنه مليئا ، فبان مفلسا ، ولم يكن رضي الحوالة رجع عليه ، وإلا فلا
	مسألة : وإذا أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة
	مسألة : فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة
	مسألة : وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية
	فصل : إذا أحال رجلا على زيد بألف، فأحاله زيد على عمرو ، فالحوالة صحيحة
	مسألة : وإذا قال  : أحلتك . قال : بل وكلتني أو قال  : وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة
	مسألة : وإن اتفقا على أنه قال : أحلتك
	فصل : فإن قال : أحلتك بدينك قال : وكلتني ففيها وجهان أيضا
	فائدة : إحداهما ، مثل ذلك في الحكم لو قال  : أحلتك بديني
	الثانية : لو اتفقا على أنه قال : أحلتك بالمال الذي قبل فلان. ثم اختلفا
	مسألة : وإن قال : أحللتك بدينك فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحد
	فصل : إذا لرجل دين على آخر فطالبه به ، فقال  : قد أحلت به على فلانا الغائب
	فائدة : قال الشيخ تقي الدين  : الحولة على ماله في الديون إذن في الاستفياء
	تنبيه : يتعلق بذكر موضع مسألة المقاصة عند المصنف وعند غيره من المصنفين
	فصل : فغن كان عليه ألف ضمنه رجل فأحال الضامن

	باب الصلح
	فائدة : الصلح عبارة عن معاقدة يتوصل بها  إلى إصلاحبين مختلفين
	مسألة : الصلح في الأموال قسمان أحدهما ، صلح على الإقرار ، وهو نوعان
	فائدة : ظاهر كلام الخرقى ، أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا
	مسألة : ولا يصلح ذلك ممن لا يملك التبرع 
	فائدة : يصح الصلح عما ادعى على موليه وبه بينة
	مسألة : وإن صالح عن المؤجل وأجل ببعضه حالا لم يصح
	مسألة : وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الاسقاط دون التأجيل
	فائدة : مثل ذلك ، خلافا ومذهبا ، لو صالحه عن مائة صحاح بخمسن مكسرة
	مسألة : وإن صالح عن الحق بأكثر منه عن جنسه ،...، لم يصح
	مسألة : وإن صالحه بعرض قيمة أكثر منها جاز لأنه بيع
	فصل : ولو صالح عن المائة الثابتة بالإتلاف بمائة مؤجلة، لم تصر مؤجلة
	مسألة : وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوق غرفه، لم يصح
	فائدة : لو كان في ذمته مثليا، من قرض أو غيره، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر منه من جنسه
	مسألة : ولو قال : لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل ، صح الإقرار ، ولم يصح الصلح
	مسألة : وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو أمراة لتقر له بالزوجية ، لم يصح
	مسألة : وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه ، صح
	فائدة : لو طلقها ثلاثا ، أو أقل ، فصالحها على مال، لتترك دعواها، لم يجز
	النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه، فهو معاوضة
	تنبيه : قوله  : النوع الثاني أن يصالح عن الحق بغير جنسه، فهو معاوضة
	فائدتان : إحداهما ، يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا
	الثانية : لو صالح بشيئ من الذمة، حرم التفرق قبل القبض
	مسألة : وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها ، صح . فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها ، فتبين أنه ليس بعيب ، رجهت بأرشه لا بمهر مثلها
	مسألة : وإن صالح عما في الذمة بشيئ في الذمة ، لم يجز التفرق قبل القبض ، لأنه بيع دين بدين
	فصل : وإن صالحه بخدمة عبده سنة، صح، وكانت إجارة
	فصل : إذا ادعى زرعا في يد رجل ، فأقر له به، ثم صالحه على دراهم، جاز على الوجه الذي يجوز بيع الزرع
	مسألة : ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم ، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة
	فصل : فأما ما يمكنها معرفته ، كتركة موجودة ، او يعلمه الذي هو عليه ويجهله صاحبه، فلا يصح الصلح عليه مع الجهل 
	تنبيه : مفهوم كلامه أنه إذا أمكن معرفة المجهول ، لا يصح الصلح عنه
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	مسألة : ويبدأ بالمجني عليه، فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني
	تنبيه : مراده بقوله : وبيدأ بالمجني عليه
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	مسألة : وإن قال : اشتر لي ماشئت . أو عبدا بما شئت . لم يصح
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	مسألة : لو قال : بعت الثوب، وقبضت الثمن فتلف. فالقول قوله
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